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الدورة الحادية والسبعون
البند 140 من جدول الأعمال 
وحدة التفتيش المشتركة
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		منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة 


		مذكرة من الأمين العام 

		إضافة 

[bookmark: _GoBack]	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاتِه وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بشأن تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ (JIU/REP/2016/4).



		موجز

		يقدم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ (JIU/REP/2016/4) استعراضاً شاملاً لطائفة واسعة من الأنشطة المتصلة بالغش (منها، في جملة أمور، أطر الحوكمة الرامية لمكافحة الغش، وتقييمات مخاطر الغش، وضوابط منع الغش والكشف عن حالاته وآليات التصدي لها) بغية تقييم فعالية تلك الأنشطة. وتسعى وحدة التفتيش المشتركة، بتحديدها مواطن القوة والضعف ومن خلال توصياتها الست عشرة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين والهيئات التشريعية، إلى تحسين فعالية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عموماً في مجال مكافحة الغش.

		وتُعرض في هذه المذكرة آراء مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات المتضمّنة في التقرير. وقد جُمعت الآراء استناداً إلى المساهمات التي قدمتها المؤسسات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (مجلس الرؤساء التنفيذيين)، التي رحبت بالتقرير وأيّدت بعض ما ورد فيه من استنتاجات.

	






	أولا -	مقدمة
1 -	يقدم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ (JIU/REP/2016/4) استعراضاً شاملاً لطائفة واسعة من الأنشطة المتصلة بالغش (منها، في جملة أمور، أطر الحوكمة الرامية لمكافحة الغش، وتقييمات مخاطر الغش، وضوابط منع الغش والكشف عن حالاته وآليات التصدي لها) بغية تقييم فعالية تلك الأنشطة. وتسعى وحدة التفتيش المشتركة، بتحديدها مواطن القوة والضعف ومن خلال توصياتها الست عشرة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين والهيئات التشريعية، إلى تحسين فعالية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عموماً في مجال مكافحة الغش.


	ثانيا -	تعليقات عامة
2 -	ترحب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها، وتعتبره إسهاماً قيِّماً يؤدي إلى زيادة الشفافية وتعزيز تدابير مكافحة الغش في منظومة الأمم المتحدة. وتلاحظ المؤسسات أن التقرير يدلل على إدراك للتحديات الجسيمة الماثلة أمامها وللتحسينات التي يتعين إدخالها لحمايتها من الغش وتحسين قدرتها على التصدي له. 
3 -	والمؤسسات، إذ تلاحظ ضرورة التحري بدقة في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع أعمال غش من جانب أي فرد أو كيان تربطه بإحداها علاقة تعاقدية، تعرب عن رأي مفاده أن مكافحة الغش والفساد مسؤولية أساسية تقع على عاتق موظفي منظومة الأمم المتحدة كافة، بصرف النظر عن رتبهم أو مركزهم التعاقدي، ومن ثم فهم يطبقون تدابير مكافحة الغش على جميع العلاقات، بما في ذلك العلاقات بالأطراف الثالثة.
4 -	وبالمثل، تقر المؤسسات بأن حماية المبلّغين عن المخالفات من التعرض للانتقام أمر هام أيضا، وذلك لتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الغش أو إساءة السلوك دون أن يخشوا عواقب ذلك.
5 -	وتلاحظ المؤسسات كذلك أهمية الدعم المقدّم إلى مكاتب الرقابة التابعة لها في إطار مساعي تلك المكاتب الرامية إلى مكافحة الغش والفساد. ويشير بعض المؤسسات إلى وجوب اختزال الفترة الزمنية التي تحتاجها هيئات الرقابة التابعة لها للانتهاء من التحقيقات، حتى يتسنى تحديد المشاكل واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. ولوحظ علاوة على ذلك أن تلك التحقيقات ينبغي أن تكون على درجة من الجودة يستحيل معها أن يفلتَ الجناةُ في حالات الغش والفساد من العدالة.
6 -	ولاحظت عدة مؤسسات أنها تتفق مع الاتجاه العام والمبادئ المعرب عنها في التقرير ولكنها ترى أن بعض التوصيات المقترحة مغالى فيه بالنسبة للوكالات الصغيرة الحجم والكائنة في المقر التي يتسم عملها بالطابع المعياري، واقترحت أن يكون تقديم التقارير المتعلقة بتلك الكيانات لغرض العلم فقط لأن التنفيذ من شأنه أن يستوعب جزءا كبيرا من ميزانية تشغيلية ضئيلة أصلا. وارتأت هذه الكيانات ضرورة أن تراعي وحدة التفتيش المشتركة محدودية الموارد المتوافرة لوكالات الأمم المتحدة الصغيرة الحجم وقلة عدد الادعاءات المتعلقة بالغش المبلغ عنها سنويا، وأن تأخذ في الحسبان أن استثمار الموارد في منع الغش يجب موازنته مع المسائل التأديبية الأخرى.
7 -	وأبدت المؤسسات تعليقاتها على عدة توصيات ”غير ملزِمة“ تضمنها التقرير (انظر المرفق).
8 -	وأشير إلى أن وحدة التفتيش المشتركة أصدرت، إضافةً إلى تقريرها المتعلق بمنع الغش والكشف عن حالاته، تقارير أخرى تتناول مواضيع مماثلة منها على سبيل المثال ما يتعلق بالاستعانة بالأفراد من غير الموظفين؛ ومهام أمين المظالم؛ ومهام المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيق والتقييم وتلك المتعلقة بالأخلاقيات؛ وإدارة العقود؛ والاستعانة بالشركاء المنفذين. وتلاحظ المؤسسات مزايا اتباع نهج كلي في إصلاح الإدارة والشؤون التنظيمية، وإن كانت ترى أن كل ”استعراض“ جديد تجريه وحدة التفتيش المشتركة أو هيئات الرقابة المستقلة (الداخلية والخارجية) أو غيرها من الجهات صاحبة المصلحة (الجهات الخارجية على سبيل المثال) قد يفضي إلى تضاعف السياسات الجديدة والأفرقة العاملة وغير ذلك من التدابير التي يتعين تنفيذها، وأن تلك الاستعراضات تسفر عن العديد من التوصيات المنفردة التي يتطلب تنفيذ إجماليها دوماً تخصيص موارد إضافية. وليس من الواضح، في ضوء شُحّ الموارد، ماهية السبل إلى توفير موارد جديدة و/أو طبيعة التنازلات التي يتعين اعتمادها لإعادة توزيع الموارد المتاحة فعلا من أجل تنفيذ تلك التوصيات الجديدة التي يتمخض عنها ”الاستعراض“. وبناء على ذلك، ينبغي تشجيع وحدة التفتيش المشتركة على النظر في الموضوع بصورة أشمل قد تتمثل في إجراء استعراضات دورية لاستنتاجاتها.
9 -	ولوحظ أن العديد من التوصيات مفصلٌ للغاية وأن تنفيذه يعتمد على ملامح الأنشطة المنوطة بكل من كيانات منظومة الأمم المتحدة وحجم تلك الأنشطة ونوعيتها. ولوحظ أيضا أن تنفيذ توصيات كثيرة سيتوقف على ما تنتهي إليه التوصية الخامسة التي يُدْعى فيها كل كيان إلى إجراء تقييم لمخاطر الغش على نطاقه ككل، وهو تقييمٌ تحدد نتائجُه طبيعةَ مخاطر الغش في الكيان ومدى تعرضه لها. وهذا الأمر يسمح بدوره للكيان بإجراء تقييم للتكلفة مقابل العائد لتحديد أهمية توصيات وحدة التفتيش المشتركة بالنسبة إليه. 
10 -	وإلى جانب هذه التعليقات العامة، ترى المؤسسات أن الغشَ خطر لا يُستهان به وتعرب عن تقديرها لجودة التقرير وعمق مادته وللتحليل الذي تضمنه. وترى أيضا أن التقرير يتيح للإدارة ومكاتب الرقابة فرصةً للتحاور وإجراء مناقشات مستفيضة عن الغش في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأنه عامل حفاز لاتخاذ الإجراءات في أحد الميادين الهامة. ويتمثل مجمل الرسالة المنقولة عن المؤسسات أن إرساء آلية مركزية لتلقي البلاغات، ورصد البيانات بصورة استباقية، وتقييم مخاطر الغش أمور تشكل جميعها، كما ذُكر أعلاه، تحدياتٍ يتعين مواجهتها وتكييفها وفقاً لاحتياجات كل مؤسسة وحسب مستوى الموارد المتوافرة لها.


	ثالثا -	تعليقات محددة على التوصيات 
		التوصية 1
		ينبغي أن يتفق الأمين العام للأمم المتحدة والرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (مجلس الرؤساء التنفيذيين)، على تعاريف مشتركة للممارسات المنطوية على غش أو فساد أو تواطؤ أو إكراه أو عرقلة لجهود الرقابة، وأن يقدموا تلك التعاريف إلى الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة في المؤسسات التي يرأسونها لكي يتم إقرارها. وفي هذا الصدد، يتعين النظر في اعتماد التعاريف التي تستخدمها مصارف التنمية المتعددة الأطراف. وينبغي، بالتوازي مع ذلك، أن يصدر مجلس الرؤساء التنفيذيين بياناً مشتركاً يدلل على موقف واضح وقاطع بشأن الغش، بغية تحديد ”التوجه المناسب على أرفع مستوى“ وعلى نطاق المنظومة بأكملها.
11 -	تؤيد المؤسسات الجهود الرامية إلى مواءمة تعاريف موحدة فيما يتصل بممارسات الغش والفساد، فهي تقر بأن الافتقار إلى تعريف واضح للغش في سياق منظومة الأمم المتحدة يعيق وضع مبادئ توجيهية وإجراءات محددة ويفسح المجال للالتباس عند تأويل هذا المصطلح. وتشير مؤسسات عديدة إلى وجود آليات مشتركة بين الوكالات تعكف في الوقت الحالي على تناول مسألة وضع تعاريف موحدة.
12 -	وتسلّم المؤسسات بأن مصارف التنمية المتعددة الأطراف سبق أن تناولت هذه المسألة بتعمق ووضعت تعاريف يمكن لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تستفيد منها. ولوحظ مع ذلك الاحتياج إلى قدر من المرونة فيما يتعلق باعتماد هذه التعاريف، فمن غير المرجح أن تتناسب مع احتياجات جميع المؤسسات ولا سيما تلك التي أنيطت بها ولايات واسعة النطاق، ومن الممكن أن يؤدي اعتمادها إلى تنقيحات باهظة التكلفة للعديد من المبادئ التوجيهية الرئيسية المعمول بها حالياً في مجال السياسات العامة.
13 -	واستصوب بعض المؤسسات الاقتراح الداعي إلى إحالة هذه التعاريف إلى مجالس إدارة الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، إلا أن البعض الآخر أعرب عن تحفظاته مشيراً إلى مخاطر عرقلة قدرته على التحرك السريع من أجل تعديل التعاريف بناءً على الخبرة المكتسبة خلال التنفيذ. واقترحت تلك المؤسسات عوضاً عن ذلك عرض التعاريف على الهيئات المعنية لغرض العلم.
14 -	وأيّدت المؤسسات إصدار مجلس الرؤساء التنفيذيين بياناً مشتركاً ينقل ”موقفا واضحا وقاطعا بشأن الغش“ ويحدد ”التوجه المناسب على أرفع مستوى“ وعلى نطاق المنظومة بأكملها.

		التوصية 2 
		ينبغي أن يبادر الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن كانوا لم يفعلوا ذلك بعد، إلى وضع سياسة شاملة على مستوى المؤسسة التي يرأسها كل منهم لمكافحة الغش أو إلى تحديث مثل هذه السياسة إذا كانت قائمةً بالفعل، مراعين في ذلك الممارسات الرئيسية السائدة في القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تُعرض هذه السياسة على الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة للعلم بها و/أو اعتمادها و/أو إقرارها، وأن يجري استعراضها وتحديثها بانتظام.
15 -	تؤيد المؤسسات التوصية 2، ويشير الكثير منها إلى أن العمل جارٍ لوضع و/أو تحديث سياسات لمكافحة الغش. وذكرت عدة مؤسسات أنها تحيل هذه السياسات إلى مجالس إدارتها للعلم.

		التوصية 3
		ينبغي أن يتخذ الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة إجراءاتٍ عاجلة لتعيين مدير أو كيان عام رفيع المستوى يكون قيّماً على سياسة مكافحة الغش على مستوى المؤسسة المعنية ككل ومسؤولاً عن تنفيذ تلك السياسية ورصدها واستعراضها بصورة دورية.
16 -	تؤيد المؤسسات التوصية 3.

		التوصية 4
		ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات، بوضع استراتيجية مكرسة للتدريب على مكافحة الغش والتوعية بمخاطره لفائدة جميع أعضاء المؤسسة المعنية. ويتعين، كحد أدنى، أن يكون التدريب على مكافحة الغش إلزامياً بالنسبة للموظفين العاملين في المجالات الوظيفية الأكثر عرضة لوقوع حالات غش بها والموظفين العاملين في بيئات ميدانية هشة وعالية المخاطر.
17 -	تؤيد المؤسسات التوصية 4 وتشير إلى أن التدريب المتعلق بمكافحة الغش إما نفذ بالفعل أو يجري التخطيط لتنفيذه. وأكدت إحدى المؤسسات التزامها بتعزيز ثقافة مناهِضة للغش/الفساد من خلال تشجيع ثقافة مؤسسية تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة؛ وتقديم المشورة السرية في مجال الأخلاقيات إلى جميع الموظفين، بمن فيهم المديرون، بشأن معايير السلوك السليمة؛ وإدراج المواد التوعوية المتعلقة بالغش والفساد في برامجها التدريبية في مجال الأخلاقيات. إضافة إلى ذلك، تعكف المؤسسة المذكورة على إعداد موقع على الشبكة الداخلية يراد به تقديم معلومات تتعلق بمنع أعمال الغش، بما في ذلك بيان بالأسئلة التي يتكرر طرحها وأجوبتها وخطوط هاتفية ساخنة ومواد تدريبية ووثائق ذات صلة، وسيجري تشجيع جميع الموظفين على زيارة الموقع والاطلاع على محتوياته. ويقوم بعض المؤسسات بتصميم دورات للتعلم الإلكتروني في مجال مكافحة الغش، وهي دورات إلزامية لجميع الموظفين.
18 -	وترتئي مؤسسة أخرى ضرورة اتباع نهج شامل إزاء التدريب المتعلق بمكافحة الغش، يُعتد فيه بأنماط الغش المتغيرة مع إدخال تحديثات منتظمة عليه لتضمينه أي أنماط جديدة. وقد يكون من المستصوب مثلا أن تكون لشهادات التدريب فترة صلاحية محددة للتأكد من صقل معارف الموظفين فيما يتعلق بهذه المسألة وتذكيرهم بها. ويمكن وضع نماذج تدريبية مكرسة لمجالات محددة (كالمشتريات مثلا). ويمكن أيضا النظر في طرائق تنفيذ مختلفة، بما في ذلك التدريب الجماعي (على مستوى المكاتب الإقليمية أو القطرية) والتدريب الفردي والتدريب المسائي والحلقات الدراسية الشبكية، على سبيل المثال لا الحصر.
		التوصية 5
		ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، إلى إجراء تقييم شامل لمخاطر الغش على مستوى المؤسسة المعنية ككل، إما باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة المخاطر في المؤسسة أو كعملية مستقلة، وأن يتناول التقييم مخاطر الغش على جميع المستويات في المؤسسة التي يرأسها كل منهم، بما في ذلك المقار والمكاتب الميدانية، إضافة إلى مخاطر الغش الداخلية والخارجية. وتُجرى هذه التقييمات مرة كل سنتين على الأقل على المستوى المؤسسي، وبشكل أكثر تواترا، حسب الحاجة، على المستوى التشغيلي.
19 -	تؤيد المؤسسات التوصية 5، ويشير العديد منها إلى أنه أجرى بالفعل تقييما شاملا لمخاطر الغش على مستوى المؤسسة المعنية ككل أو هو بصدد إجراء هذا التقييم. وتتفق المؤسسات عموماً على ضرورة إدماج تلك التقييمات في عمليات إدارة المخاطر. بيد أن بعض المؤسسات لاحظ أيضا أن إجراء مثل هذه التقييمات الشاملة لمخاطر الغش كل سنتين قد يكون عملية مرهقة ومكلفة، وأن التوصية لا تأخذ في الاعتبار إشكالية توافر الموارد المالية ولا تمتثل لمبادئ قياس التكلفة إلى العائد.

		التوصية 6
		ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لمكافحة الغش تلبي احتياجاتِ كل مؤسسة لكي تنفذ من خلالها سياسات مكافحة الغش الخاصة بكل منها. وينبغي أن ترتكز هذه الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الغش على تقييمات لمخاطر الغش المؤسسية التي تجريها المؤسسة وأن تكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التنظيمية والأهداف التشغيلية عموما. وينبغي رصد الموارد المتناسبة مع مستوى مخاطر الغش المتبيَّن وتخصيصها لتفعيل الاستراتيجيات وخطط العمل.
20 -	تؤيد المؤسسات التوصية 6، وإن كان عددٌ منها يلاحظ أن التوصية بوضع ”استراتيجيات وخطط عمل شاملة لمكافحة الغش“ لا اعتراض عليها من حيث المبدأ ولكنها لا تراعى مدى توافر الموارد المالية ولا مبادئ قياس التكلفة إلى العائد، وخاصة في وكالات منظومة الأمم المتحدة الأصغر حجماً. وليس البتُّ في الحاجة إلى موارد مالية إضافية من اختصاص هيئات الرقابة.
		التوصية 7
		ينبغي أن يشرع الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في إجراء استعراض لأطر الرقابة الداخلية في المؤسسات التي يرأسونها، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، حتى يكفلوا وجود ضوابط متناسبة لمكافحة الغش وأن مخاطر الغش التي أسفرت عنها التقييمات المجراة في هذا المجال تُعالَج بشكل واف في أطر الرقابة الداخلية.
21 -	تؤيد المؤسسات التوصية 7، ويلاحظ الكثير منها أن الضوابط المشار إليها في التوصية إما موجودة بالفعل أو يجري وضعها.

		التوصية 8
		عند عرض بيانات الرقابة الداخلية أو تحديثها، ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة تناول هذه البيانات مسألة كفاية الضوابط القائمة على مستوى المؤسسة ككل لمكافحة الغش، حسب الممارسات الجيدة والمعايير الدولية السارية. وفي حالة عدم إصدار بيان رسمي بشأن الرقابة الداخلية، ينبغي أن يصدّق الرؤساء التنفيذيون في تقاريرهم السنوية المقدمة إلى الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة على أن المؤسسة التي يرأسها كلٌ منهم لديها ضوابط متناسبة لمكافحة الغش تستند إلى تقييمات لمخاطر الغش وتتبع الإجراءات والعمليات السليمة لمنع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها وجمع البيانات.
22 -	تؤيد المؤسسات التوصية 8، ويلاحظ عددٌ منها أن لديه بالفعل إجراءات داخلية للتصدي للغش أو أنه سينظر في التوصية خلال عملية تحديث أطر الرقابة الداخلية التي يطبقها. واقتُرح أن تسلط المؤسسات الضوء في بياناتها عن الرقابة الداخلية على مواطن الضعف الهامة فيما يتعلق بالضوابط الداخلية لمكافحة الغش، وأن تدعم المؤسسات جهود الكشف عن مثل هذه المخاطر بأن تزود المديرين بالتوجيه اللازم لإعداد بيانات الضمان.

		التوصية 9
		ينبغي أن يصدر الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة تعليمات لمكاتبهم القانونية باستعراض وتحديث الصكوك القانونية المستخدمة للتعاقد مع الأطراف الثالثة، مثل البائعين والشركاء المنفذين، مع الاهتمام بوجه خاص بالبنود والأحكام المتعلقة بمكافحة الغش.
23 -	تؤيد المؤسسات التوصية 9، ويلاحظ عددٌ منها أن الصكوك القانونية المعتمدة لديه تتضمن بالفعل أحكاما تعاقدية تخفف من مخاطر الغش والفساد.
		التوصية 10
		ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن يكون توافر القدرات المتناسبة لمنع الغش والكشف عن حالاته جزءا لا يتجزأ من خاصيات أنظمة التشغيل الآلي، بما فيها تقارير الأنشطة المعدة آلياً ونماذج التنقيب عن المعلومات التي تتم آلياً في إطار النُظم المركزية لتخطيط الموارد التي تعتمدها المؤسسات التي يرأسونها.
24 -	تؤيد مؤسسات كثيرة التوصية 10، وتشير عدة مؤسسات إلى أن نظمها المركزية لتخطيط الموارد تدعم بالفعل خاصيات الرصد المتعلقة بالغش أو أنها تستطلع إمكانية إضافة و/أو تعزيز هذه القدرات. بيد أن إحدى المؤسسات لاحظت أيضا أن التوصية تغفل التكلفة المرتفعة لعملية تنقيح الخاصيات القائمة وإدخال تحسينات محتملة على النظم المركزية القائمة لتخطيط الموارد والمخاطر ذات الصلة بتلك العملية خلال فترة إطلاق تلك التنقيحات أو التحسينات، مضيفةً أن هذا الأمر يتعدى الإعداد الآلي للتقارير ويستلزم مهارات متخصصة لوضع المعايير للحالات المتغيرة وتحليل البيانات المتعلقة بمنع الغش والكشف عن حالاته. ولوحظ أن عوامل مثل الضوابط المعنوية المتعلقة بالسلوك البشري لا يمكن تفعيلها آلياً من خلال النُظم المركزية لتخطيط الموارد وأن من الصعب قبول التوصية على حالتها من دون إجراء ولو تحليل أولي للتكلفة والعائد.

		التوصية 11
		ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، إلى تنقيح سياسات مؤسساتهم المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات من أجل اعتماد الممارسات الجيدة في هذا المجال، وإلى توسيع نطاق واجب الإبلاغ عن حالات الغش وغيره من صور سوء السلوك ليشمل الموظفين المتعاقد معهم ومتطوعي الأمم المتحدة والمتدربين الداخليين والأفراد من غير الموظفين علاوة على الأطراف الثالثة، ومنها البائعون والموردون والشركاء المنفذون.
25 -	تؤيد المؤسسات التوصية 11، ويلاحظ الكثير منها أنها تعتمد بالفعل أشكال الحماية للمبلغين عن المخالفات. وتشير إحدى المؤسسات إلى التحدي المتمثل في توفير الحماية للأفراد من غير الموظفين الذين يتعرضون للانتقام وإلى التكاليف المترتبة على تقديم مثل هذه الحماية لغير موظفي الأمم المتحدة. وبالنظر إلى تنوع نماذج العقود ومحدودية سبل الانتصاف، يصعب تنفيذ إجراءات تصحيحية مثل استئناف التعاقد أو صرف الأجر بأثر رجعي. ولذلك ينبغي إيضاح إجراءات تصحيحية محددة عند اعتماد أي سياسة جديدة.
		التوصية 12
		ينبغي أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، إلى تنفيذ الممارسة الجيدة المتمثلة في إنشاء آلية مركزية لتلقي جميع البلاغات عن الادعاءات المتعلقة بالغش في المؤسسات التي يرأسونها. وريثما يتم ذلك، ينبغي على المؤسسات التي لديها آليات غير مركزية لتلقي البلاغات اتخاذ إجراءات فورية من أجل: (أ) إرساء التزامٍ يقضي بأن تبلغ الوحدات غير المركزية لتلقي البلاغات سلطةً مركزية بأي ادعاء يصلها وبالحالات الخاضعة للتحقيق والحالات التي أقفلت، مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ في كل منها؛ (ب) وضع إجراءات ومبادئ توجيهية رسمية تنظم تلقي البلاغات تشمل ما يلي: معايير واضحة لإجراء التقييم الأولي، ولتحديد المسؤول أو المكتب أو المكلّف المأذون له بإجراء التقييم، وسير العملية التي يتعين اتباعها، وترتيبات الإبلاغ بنتائج التقييمات الأولية.
26 -	تؤيد مؤسسات كثيرة التوصية 12، وتتفق على أن النظام المركزي لتلقي البلاغات الذي ترسيه المؤسسة للإبلاغ بجميع حالات إساءة السلوك لا غنى عنه لكفالة الإلمام التام بالحالات المبلغ عنها والمخاطر الماثلة وضمان الإبلاغ الوافي بحالات الغش والغش المفترض في التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء. وتلاحظ الأمانة العامة أن إنشاء آلية مركزية لتلقي البلاغات أُوصي به أيضا من جانب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومجلس مراجعي الحسابات.
27 -	ومع ذلك، أعرب عن رأي آخر مفاده أن المؤسسات التي لم تنشئ بعد مثل هذه الآلية ربما تحتاج إلى موارد إضافية للاضطلاع بمسؤولية إنشاء وإدارة عملية مركزية لتلقي البلاغات، وهو ما يصعب تلبيته في إطار المستويات الحالية، وأن هذا الأمر قد يحول الانتباه عن العمل الأساسي للإدارة المسؤولة، بما في ذلك التأثير في قدرتها على مواجهة أعباء إدارة الحالات التي تنظر فيها.
28 -	ولاحظت إحدى المؤسسات كذلك أن تقديم البلاغات إلى جهة مركزية ليس بالضرورة الآلية التي يُبلغ بها عن أغلب ادعاءات الغش. ووجود آلية مركزية أمر هام فعلا، غير أن أغلب الشكاوى الواردة لبعض المؤسسات قد لا يُقدّم دوماً وبصورة مباشرة عن طريق الآلية. ويُحتمل أن تُستخدم الآلية المركزية لتلقي البلاغات في مسائل لا تتعلق دوماً بالغش أو غير ذلك من أنواع سوء السلوك. وفي بعض المؤسسات غير التابعة للأمم المتحدة، يكون المكلفون بالأخلاقيات وضمان الامتثال هم من يديرون الآليات المركزية لتلقي البلاغات في أغلب الأحيان، والكثير من البلاغات، وخاصة تلك المتصلة بالموظفين، لا يستلزم إجراء تحقيق، بل قد يكون طلباً للمشورة أو المعلومات أو إحالةً إلى الموارد البشرية أو الإدارة للحصول على رد. ومن المهم التأكد من أن آليات تلقي البلاغات تكفل المساءلة عن طريق إحالة الحالات إلى المسار الصحيح.

		التوصية 13
		ينبغي يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بالتشاور مع اللجان الاستشارية لمراجعة الحسابات، أن يضع المكلفون بالتحقيقات في المؤسسات التي يرأسونها مؤشراتٍ رئيسية للأداء في مجال إجراء التحقيقات وإقفالها، وأن تتوافر لهم القدرات الكافية لإجراء تلك التحقيقات استناداً إلى تصنيف للمخاطر ونوع التحقيقات المطلوب إجراؤها ودرجة تعقدها.
29 -	تؤيد غالبية المؤسسات التوصية 13، غير أن إحداها لاحظت أن مؤشرات الأداء الرئيسية ينبغي أن تراعى فيها مستويات مناسبة من المرونة في ضوء تنوع أنشطة الغش المحتملة فيما أشارت مؤسسة أخرى إلى عبارة ”القدرات الكافية لإجراء تلك التحقيقات“، ملاحظةً أن المؤسسات الأصغر حجما التي لا تتوافر لها إلا موارد جد محدودة لإجراء التحقيقات قد تجد صعوبة في الامتثال التام للتوصية.
30 -	وتشير مؤسسةٌ أخرى إلى أن الكيانات التي لم تنفذ بعد التوصية قد ترغب في النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية التي وضعتها مؤسسات أخرى وفي تدابير مبتكرة لتعزيز مهمة التحقيق استناداً إلى الممارسات المعمول بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة. 

		التوصية 14
		ينبغي أن يعمل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة والمكاتب القانونية في المؤسسات التي يرأسونها، على تعزيز البروتوكولات والإجراءات القائمة المتعلقة بإحالة حالات الغش (وغيره من أشكال سوء السلوك) إلى سلطات الإنفاذ والمحاكم الوطنية لاتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية الواجبة ولاستعادة الأصول، وعلى كفالة أن تجري إحالة تلك الحالات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
31 -	تعرب مؤسساتٌ عديدة عن تأييدها للتوصية 14 وتعترف بالدور القيادي لمكتب الشؤون القانونية، إلا أن عددا من المؤسسات أبدى شواغل أو تعليقات في هذا الشأن. فقد لوحظ مثلا أن تنفيذ التوصية يرتهن بالحدود التي ترسيها البارامترات والبروتوكولات والإجراءات التي تنظّم الإحالة إلى السلطات الوطنية والتي هي جزء أصيل من المركز القانوني لكل مؤسسة، وأشير بالمثل إلى أن هذه العمليات يُفترض من حيث المبدأ أن تكون قائمةً بالفعل في جميع كيانات الأمم المتحدة بموجب اتفاقات البلد المضيف وغيره من الآليات وهي تعتمد إلى حد ما على مدى استجابة الدول الأعضاء التي تعمل فيها تلك الكيانات. 
32 -	وأشير كذلك إلى أن التوصية تفترض على ما يبدو أن البروتوكولات أو الإجراءات القائمة غير موجودة أصلا أو تحتاج إلى تحسين، وأن تعزيز هذه البروتوكولات والإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإحالات إلى السلطات الوطنية. ولكن المؤسسات تلاحظ أن من الضروري، إضافة إلى التحليل القانوني لمواطن القوة والضعف في الحالات المعنية، أن يُجرى استعراض مستفيض ومتأنٍ للمخاطر والالتزامات الهامة أو المحتملة، وأن التقرير لا يورد في هذا الصدد تقييماً وافياً للتكاليف والمخاطر ذات الصلة ولا يفسر لماذا تُرجَّح كفة الفوائد المحتملة على كفة التكاليف المتكبدة.

		التوصية 15
		ينبغي أن يقدم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى الهيئات التشريعية لمؤسساتهم ومجالس إدارتها تقريراً موحداً وشاملاً من الإدارة يُعدّ على أساس سنوي ويتناول أداء أنشطة مكافحة الغش، استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية. ويشمل هذا التقرير في جملة أمور مستوى التعرض للغش، وحالة الامتثال لسياسات مكافحة الغش، والإحصاءات المتعلقة بالغش، والجزاءات المفروضة، والخسائر الناجمة عن الغش وسبل استعادة الأصول، والدروس المستفادة.
33 -	تقبل المؤسسات عموماً التوصية 15، ويقترح الكثير منها إدخال تغييرات على نهج الإبلاغ الموصى به بشأن أنشطة مكافحة الغش. فقد ارتأت إحدى المؤسسات على سبيل المثال أن من الأنسب أن يتم الإبلاغ المطلوب للهيئات التشريعية عن طريق إدخال تحسينات على التقارير المقدمة في الوقت الراهن عوضاً عن تقديم تقرير مستقل عن الغش، في حين أشارت مؤسسة أخرى إلى إمكانية توجيه التقارير إلى مجالس الإدارة من خلال محافل رقابية أخرى.

		التوصية 16
		ينبغي أن تقوم الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بما يلي: تضمين جداول أعمالها بنداً دائماً أو ثابتاً يتعلق بمنع الغش والكشف عن حالاته والتصدي لها؛ وإجراء استعراض سنوي لتقرير الإدارة الموحد والشامل الذي يقدمه الرئيس التنفيذي بشأن سياسات وأنشطة مكافحة الغش؛ وتوفير التوجيه والرقابة الرفيعي المستوى بشأن المسائل المتصلة بالغش.
34 -	تؤيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وتشير إلى أنها موجّهةٌ إلى الهيئات التشريعية؛ وقد لاحظ بعض المؤسسات أن مجالس الإدارة سيتعين عليها أيضا أن تنظر في توافر الموارد لإعداد مثل هذا التقرير الشامل. وأعرب أحد الكيانات عن رأي مفاده أن من الممكن أن تطلب مجالس الإدارة إيراد هذه المسألة في جداول أعمالها كبند مستقل، غير أن هيئاتٍ أخرى، مثل جهات المراجعة الخارجية للحسابات ولجان الرقابة، قد تكون أفضل منها وأقدر على دراسة المسألة وتقديم التقارير بشأنها إلى مجالس الإدارة على النحو المناسب (انظر أيضا الرد الوارد على التوصية 15).


المرفق 
		تعليقات على التوصيات غير الملزِمة 
1 -	أبدت إحدى المؤسسات تعليقات على التوصية ”غير الملزِمة“ الواردة في الفقرة 163 من تقرير وحدة التفتيش المشتركة (JIU/REP/2016/4)([footnoteRef:1])، فأعربت عن تأييدها لفكرة توسيع نطاق برامج إقرار الذمة المالية ليشمل الموظفين ذوي المهام التي تنطوي على درجة عالية من مخاطر الغش (بمن فيهم الموظفون الذين يديرون مشاريع تمول من موارد خارجة عن الميزانية، بصرف النظر عن رتبهم) ولكنها لاحظت أن هذه التدابير ستترتب عليها تكاليف ينبغي النظر فيها أيضا. [1: 	()	’’من المستصوب أن تجري مؤسسات منظومة الأمم المتحدة استعراضاً لبرامجها المتعلقة بإقرار الذمة المالية والإعلان عن تضارب المصالح، بغية تعزيز فعاليتها والبتّ في كفاية نطاق تغطيتها من حيث فئات الموظفين المطالبين بالمشاركة في البرنامج.‘‘] 

2 -	ولاحظت إحدى المؤسسات أن الفقرة 181 تتضمن ملاحظةً هامة تتعلق بضوابط منع الغش بالنسبة للشركاء المنفذين، وأعربت عن اعتقادها أن تطبيق ضوابط مماثلة على أطراف ثالثة أخرى قد يكون مفيدا أيضا ولكنها أشارت إلى أن هذا الأمر قد تترتب عليه آثار مالية.
3 -	وأبدت إحدى المؤسسات تعليقات على التوصية ”غير الملزِمة“ الواردة في الفقرة 305 من التقرير([footnoteRef:2])، فأقرت بأن الحصول على معلومات عن الموظف المرشح لشغل وظيفة ما، عند تعيينه، من حيث سابق ضلوعه في أنشطة غش ونتائج تلك الأنشطة و/أو التحقيقات ذات الصلة يمكن أن يكون مفيدا. بيد أن تنفيذ التوصية قد يثير شواغل. فبالنظر إلى السرية التي تحيط بالتحقيقات في ادعاءات الغش أو غيره من أنواع سوء السلوك، لا تكون المؤسسة قادرةً بالضرورة على الحصول على تأكيدات أو معلومات إضافية بشأن الرد الذي تتلقاه (بما يشمل على سبيل المثال مسألة ما إذا كان الردُ بالسلب صحيحاً). ويحتمل علاوة على ذلك أن يُعتبر طلب هذه المعلومات، حتى عندما يكون الموظف قد بُرئت ساحته من تلك الادعاءات، أمراً غير متسق مع مبادئ مراعاة الأصول القانونية ولربما يؤدي إلى تحيز غير مقصود في عملية الاختيار. [2: 	()	’’من المستصوب أن تضمِّن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة استماراتِ طلب التوظف أسئلةً محددة عن سابق ضلوع الموظفين في أنشطة غش وما انتهت إليه تلك الأنشطة و/أو التحقيقات. وينبغي استعراض أي مسائل قانونية تنشأ عن هذا الإجراء وإجازتها مسبقا من جانب المكتب القانوني. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتشاور شبكتا الشؤون القانونية والموارد البشرية التابعتان للجنة الإدارية الرفيعة المستوى بشأن اتباع نهج وصيغة موحدين للتصدي لهذه المسألة.‘‘] 

4 -	وأعادت إحدى المؤسسات تناول نقطة وردت في الفقرة 352 من التقرير بشأن بوابة الأمم المتحدة العالمية للمشتريات، فأيدت الرأي القائل بأن هناك متسعاً للتحسين فيما يتعلق بتلك البوابة حيث إن اتباع نهج مختلفة يمكن أن يؤدي بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى التعاقد عن غير علم مع شركاء يُحتمل ألا يكونوا قد تعرضوا لجزاءات ولكنهم في واقع الأمر أفرع تابعة لكيان خضع لجزاءات.
5 -	وأعربت إحدى المؤسسات أيضا عن تأييدها للتوصيتين ”غير الملزِمتين“ اللتين وردتا في الفقرتين 346([footnoteRef:3]) و 359 من التقرير([footnoteRef:4]). [3: 	()	’’من المستصوب أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، إلى تحديث سياسات مؤسساتهم وإجراءاتها المتعلقة بالشركاء المنفذين وصكوكها القانونية ذات الصلة بهم بحلول نهاية عام 2016 بحيث يتسنى لهم مجازاة الشركاء المنفذين، بما في ذلك عن طريق إحالة حالات الغش إلى السلطات الوطنية واستعادة الأصول.‘‘]  [4: 	()	’’من المستصوب أن يعمد الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بصفتهم أعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين الذي يشرف على تطوير بوابة الأمم المتحدة العالمية للمشتريات، إلى التعجيل بالنظر في استخدام تلك البوابة كمحفل للعمليات الآلية التي تتم لبذل العناية الواجبة عند التعاقد مع الشركاء المنفذين والخبراء الاستشاريين، ولتبادل المعلومات فيما بين المؤسسات على نحو شامل للتحقق من أداء هؤلاء الشركاء والخبراء.‘‘] 
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